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مخالفة

بتارخ 5/2014رقم المراجعة: ،11/7/2014، مسجلة في قلم المجلس الدستور

م المستدعون: رة، زاد أسود، ند ان، عبد اللطیف الزن، قاسم هاشم، الولید س قرادون السادة النواب: أغوب 
الهبر، لال فرحات، إیلي ماروني، فاد الجمیل، نواف الموسوسي، 

طاله،نوع المراجعة: عدم دستورة قانون وطلب إ

ة ملح8/5/2014قانون الإیجارات الصادر في القانون المطعون بدستورته: ، والمنشور في الجردة الرسم
،26/6/2014/ تارخ 27العدد /

طال قانون الإیجارات الصادر  اب الطعن الرامي إلى إ ه مع الأكثرة على رد أس ف نتف في الوقت الذ
العدد /8/5/2014في  ة ملح ، إلا أنّنا نختلف 26/6/2014/ تارخ 27، والمنشور في الجردة الرسم

ة،  طال اللجنة والنصوص العائدة لإنشائها وإعطائها الصفة القضائ بإ معها ونخالف القرار لجهة البند المتعل
ة: وذلك وفقاً للمخالفة الآت

ما ما أنّه تجدر الإشارة ابتداءً إلى أنّ ا موجب قانون الإیجارات المطعون بدستورته هي  للجنة المنشأة 
ة، ور، لجنة ذات صفة قضائ عة من القانون المذ ه صراحة المادة السا أو مؤلفة من قاضٍ عاملنصت عل

ة والر  ه وزارة المال مثل أحدهم المالكین والثاني المستأجرن والثالث تنتد ساً ومن أرعة أعضاء  ع متقاعد رئ ا
ه، ة رعتها مواد القانون المومأ إل ة وإجراءات قانون آل ة، تعمل وف ه وزارة الشؤون الاجتماع تنتد

اشراً، وتعقد اجتماعاتها أثناء أو  اً وم ات بها  لح حددها لها وزر العدل و اً: للجنة أماكن (مراكز)  وتال
خارج الدوام الرسمي، 
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شأنه ومن نحو ثالث، نصت المادة الثامنة ة تحدیده والاتفاق  ة تحدید البدل المثل وآل عشرة على عمل
ة وغیر قابلة للمراجعة، اللجنة التي تصدر قرارات نهائ این، عن طر رضاء وإلا، في حال الت

طال المادة / طلبون إ ما أنّ الطاعنین  / من الدستور 20/ و/8/ و/7/ من القانون لمخالفتها المواد /7و
سوا قضاة، لا تتسم، وفقاً للمادة /والاتفاقات  أغلبیتها من أشخاص ل أنّ اللجنة المؤلفة  دلون  ة، و / 20الدول

ة، وتجافي المادة / الصفة القضائ ة تتولاها 20من الدستور،  ورة التي تنص على أنّ السلطة القضائ / المذ
ع الطاعنون في ال تا طال المواد 42صفة /المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها،... و / وجوب إ

ه، لعدم دستورة اللجان لمخالفة مبدأ التقاضي على درجتین 21/ و/19/ و/18/ / من القانون المطعون ف
ة وفقاً للمادة  في مراجعة السلطة القضائ ه في شرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني والح المنصوص عل

/ من الدستور،20/
ما أنّ معالجة الطعن  ة:و ة والدستورة التال القانون عاً في النقا حث ت ستوجب ال ة،  في هذه الناح

توصیف اللجنة،-1
ة عملها لنص المادة /-2 مخالفة إنشاء اللجنة وأعمالها وآل / من الدستور،20مد
ة عملها -3 ة ولآل لإنشاء اللجان من قبل السلطة التشرع للتصد سلطة المجلس الدستور مد

راراتها،وق
عة قرارات اللجان،-4 طب

توصیف اللجنة   - أولاً 

ساً 7مقتضى المادة / ه، تتألف اللجنة من قاضٍ عامل أو متقاعد رئ / من قانون الإیجارات المطعون ف
مثل أحدهم المالكین والثاني المستأجرن والاثنان الآخران تنتدبهما وزارتا المال والشؤون  ومن أرعة أعضاء: 

ن الأولین هما أصحاب الشأن وا ون العضو ة، وهذا واضح  لمصلحة في العلاقة التأجیرة، الاجتماع
ة  ع لوزارة المال لي التا الصندوق التمو ة لتعلقهما  مثلان وزارتي المال والشؤون الاجتماع ن الآخرن  والعضو

ة ونتیجة تطبی ان استه الإس أحوال المجتمع وس اته في مدیرة الخزنة، ولتعلقهما  التي تموله وتمسك حسا
ه)،6/ و/5/ و/4/ و/3/القانون (یراجع المواد  / وما یلیها من قانون الإیجارات المطعون ف
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ما أنّه یتضح من المواد / الوسائل التي 8و عود للجنة التثبت  ه، أنّه  / وما یلیها من القانون المطعون ف
ة، ولها استدعاء الف المطلو ستجمع الشرو لي  ان المستفید من الصندوق التمو ة مما إذا  رقین تراها مناس

ة، وتصدر قرارها... وتبت في  موجب إشعار یبلغ إلیهما وفقاً لأصول المحاكمات المدن للاستماع إلیهما 
للمستفید، نتائج إجراءاتها بتحدید معدل الدخل العائلي الشهر

مقتضى المادة / ما أنّه  ه، عند عدم الاتفقا رضاء على تحدید البدل العادل18و ، / من القانون المطعون ف
ه نسخة عن طل ل من المؤجر والمستأجر إلى اللجنة لتفصل في النزاع الناشئ عن الاختلاف، مرفقاً  یلجأ 
اً وغیر قابل لأ التبیلغ، وتصدر اللجنة قراراً معللاً نهائ ما في ذلك صور وثائ التقررن ومروطاتهما 

من طرق المراجعة، طر

ما أنّه من المعلوم أنّ اللجنة الإ ة وإن لم و ما حال اللجنة الحاضرة) تكون ذات صفة قضائ دارة (
ضاً من أوضاع أخر ة، إنّما أ من رئاستها القضائ یتولَّ رئاستها قاضٍ، لأنّ صفتها هذه لا تنشأ فق

حیث تقوم  ة قراراتها،  فها ومن طرقة عملها والأصول التي تخضع لها أعمالها وماه ة تأل ف مستمدة من 
اع أصول أعماله ستلزم ات ان الفصل  اتها،... و ا على الفصل في المنازعات الداخلة ضمن صلاح

وإصدار القرارات النافذة التي لا  المحاكمات في عقد الجلسات ودعوة الفرقاء والاستماع إلیهم وإجراء التحقی
ة العامة في حال وجود تز  ا ر (المادة /تخضع لمصادقة السلطة الإدارة المختصة، وتراجع الن /)12و

الدولة اللبناني رقم / المقدسي 1001/62، رقم الدعو14/6/1966/ تارخ 821(یراجع قرار مجلس شور
دات والمستشاران نون وعبود) س عو ة، الرئ ضد الدولة اللبنان

التي تجعلها إدارة ذات صفة قض افة الشرو ما أنّه واضح أنّ اللجنة موضوع الطعن تستجمع  ة، و ائ
ه في المادة / اً عما هو منصوص عل ل التالي تختلف  / من الدستور،20و

ض الأموال  افحة تبی م الخاصة  ة، تجدر الإشارة إلى هیئة التحقی ع نواحي القض ما أنّه إلماماً بجم و
القانون رقم / ل الإرهاب  الصادرة  القانون رقم /20/4/2001/ تارخ 318وتمو ارخ / ت547والمعدل 

ع قضائي وغیر خاضعة في ممارسة أعملاها لسلطة مصرف 20/10/2003 ، وهي لجنة مستقلة ذات طا
ة تنفیذ  سها هو حاكم مصرف لبنان، وللهیئة جهاز خاص من المدققین لمراق الرغم من أنّ رئ لبنان 
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ة، وتتخ السرة المصرف موجهها  ن الاحتجاج  م ات الملقاة على المصارف، ولا  ذ هذه الهیئة قرارات الموج
اً... وتبلغ قرارها من النائب العام، قات وتصدر قراراً نهائ تحق ه، وتجر ه  تجمید الحساب المشت مهمة 

اً  ة عملها لنص المادة /- ثان مخالفة إنشاء اللجنة وأعمالها وآل / من الدستور20مد

اسها الصفة  عیبون على اللجنة إل بت ما أنّ الطاعنین  ة خلافاً للدستور وإعطاءها ح القضائ
ذلك إعطاءها 20النزاعات خلافاً للمادة / المحاكم دون سواها، و ة  السلطة القضائ / من الدستور التي تن

من طرق المراجعة (المادة / طر ة لا تقبل أ إصدار قرارات نهائ ه)،13ح / من القانون المطعون ف
ح ثابتاً في  ما أنّه أص ة، وتستوفي لذلك و ضوء ما تقدم أنّ اللجنة هي لجنة إدارة ذات صفة قضائ

ة، ست قضائ سها هذه الحلة، وهي بذلك ل التي تل افة الشرو
ما أنّ المادة / السلطات، تتكلم عن 20و اب الثاني المتعل / من الدستور اللبناني التي جاءت في ال

ة التي تتولاها المحاكم ض ه للقضاة والمتقاضین السلطة القضائ موج حف ه القانون و من نظام ینص عل
الضمانات اللازمة...،

ین اللجان الإدارة  ما أنّه من الواجب القول أنّ البون شاسع بین المحاكم واختصاصاتها وقضاتها، و و
الأعمال المنوطة بها وتفصل في النزاعات الداخلة ضمن اخ ة التي تقوم  تصاصها ذات الصفة القضائ

تضح لذلك أنّه لا تضارب بین مضمون المادة / اتها، و ین إنشاء اللجنة وعملها 20وصلاح / من الدستور و
ة للجنة  ین الصفة القضائ ة المنصوص علیها في الدستور و اتها، والفرق ساطع بین السلطة القضائ وصلاح

بت نزاعات تنشأ عن سلطته التقدیرة ح العلاقة التأجیرة،إدارة أعطاها المشترع 
اً عن عمل اللجان، ل وفي الخلاصة، إنّ عمل المحاكم یختلف 

ة عملها - ثالثاً  ة ولآل لإنشاء اللجان من قبل السلطة التشرع للتصد توافر السلطة للمجلس الدستور مد
وقراراتها
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ثیرة من ان دائماً منذ عقود  ما  الزمن، (مجالس العمل إنّ إنشاء اللجان في قانون الإیجارات، 
ة في المرسوم الاشتراعي رقم  م ة، لجان الاستملاك، اللجان التح م ، لجان الضمان، وغیرها 7/77التح

سوغ المجلس  ابي ولا  موجب السلطة التقدیرة للمجلس الن ة) یتم  من الهیئات المختلطة ذات الصفة القضائ
تخطي حدود اختصاصه (وهو هیئة دستور  ةة مستقلة ذات الدستور ة صفة قضائ ) التي تقف عند مراق

التقاضي  ة ائتلافها مع نصوص الدستور لتأمین حقوق الدفاع للمتقاضین وح أعمال اللجان لناح
ة للقضاة والمتقاضین، والحیلولة دون المساس بجوهر الحقوق، والضمانات المطلو

ة الدستورة تتجلى عند تعارض النص القانوني وا ، ومجرد الكلام عن السلطة فالرقا لنص الدستور
ة في المادة / ة 20القضائ للسلطة التشرع التصد ح اً لإعطاء المجلس الدستور اف س  / من الدستور ل

اطلة، ار اللجان  التالي اعت و
ین  س اللجنة وإلى أسماء المندو ة القاضي رئ حث، إنّ عدم الإشارة إلى رت ما أنّه استفاضة في ال و
ورتبتهما وإلى إسميّ ممثلي المالكین والمستأجرن، لا ینال من صحة إنشاء الجنة، لأنّ القانون أخرجها إلى 

مة الدستورة، فیتولى أمرها المرسوم الذ ذا تمّ إنشاؤها، أمّا التفاصیل التي لا ترقى إلى الق حیّز الوجود وه
عد شهرن من تارخ نفاذ القانون (المادة / س / م7صدر  على الرئ ه)، وُسق ن القانون المطعون ف

والأعضاء الأسماء والدرجات،
ة وآخر  مجرد وجود مندوب عن وزارة المال ة  ة على السلطة القضائ السلطة الإجرائ أمّا القول بتعد

ع لوزارة المال الت لي هو تا التوقف عنده لأنّ الصندوق التمو ة، فلا نر ي تمسك عن وزارة الشؤون الاجتماع
اته (المادة / له (المادة /3حسا ثیراً في تمو دل 5/) وتساهم  /) وتساهم في دفع الفرق بین بدل الإیجار و

إلى  الإضافة إلى أنّ وجود موظفین في اللجنة لا یؤد ة،  اً المراق ح من حقها وجو ص ذلك  المثل... و
مجلس الوزراء،/ من ا17التعرض لمبدأ الفصل بین السلطات، ولأنّ المادة / ة  السلطة الإجرائ لدستور تن

ما أنّه ینبني على ما تقدم: و
من قبل مجلس النواب صاجب السلطة التقدیرة في تعیین اللجان وتحدید -1 لا انتهاك لمبدأ دستور

اتها، أعمالها وصلاح
مبدأ افصل بین السلطات،-2 مس  توصیف اللجان لا 
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ساً للجنة، ولا 20لا مخالفة لنص المادة /-3 / من الدستور، إذ لا سلطة للقضاء في تعیین القاضي رئ
ة أعماله وممارسة سلطاته، سلطة له على مراق

قرارات اللجنة نافذة ولا تخضع لمصادقة السلطة الإدارة أو سواها، -4

عاً  عة قرارات اللجان   - را في طب

طر ة ولا تقبل أ من طرق المراجعة،إنّ قرارات اللجان نهائ
ما أنّ المادة / / من الدستور لم تنص على التقاضي على درجات، وإن نصت على الضمانة 20و

س على سلطة  ورة تنص على سلطة المحاكم وأعمالها ول ما أنّ المادة المذ اللازمة للقضاة والمتقاضین، 
ع قضائي، لجان إدارة مختلطة ذات طا

ما أنّ اللجان الواردة في  حسب المادة /و ه ینحصر اختصاصها  / من 7قانون الإیجارات المطعون ف
المستندات  الطلب المقدم إلیها من المستفید أو من أعضاء فرقه و ة والحساب، فهي تدق الراق هذا القانون 

التي تخولهم الاستفادة من م ستوفون الشرو انوا  ساعدة التي تبیّن الأجر أو الراتب أو المدخول وما إذا 
ة لتدفع للمؤجر المساهمة المستحقة"، س اللجنة القرار إلى دائرة المال بلغ رئ لي، "و الصندوق التمو

أنّها مرجع طعن 18أمّا المادة / اً  ظهر جل بتحدید البدل المثل، واختصاصها  / من القانون عینه فتتعل
الخبیرن المقیدین في الجدول ع ی- وفي حال اختلافهما -بتقرر لجأ الفرقان إلى اللجنة في المحافظة التا

ما هو لها المأجور وذلك للفصل في النزاع المحصور في الاختلاف بین مضمون التقررن، فمهمة اللجنة 
التالي لا تبت  لها، و وارد ومدوّن في التقررن لجهة بدل الإیجار على قاعدة بدل المثل، ولا مهمة أخر

تتدخل في تعیین الخبراء وتحدید مهامهم، بل تفصل في النزاعات الداخلة ضمن منازعة في الأساس ولا
اختصاصها،

ة  ال إجرائ أش التقاضي، غیر مقیّد دستوراً  ما أنّه من نحو ثانٍ، إنّ المشترع، في مجال إنفاذ ح و
التالي غیر مقیّد في أن تُنظر نزاعات المواطنین في أكثر من مراجعة واحدة  من درجات التقاضي، محددة، و

لما استدعت الخصومة واقتضت السرعة في إنهاء صور من  فالتقاضي على درجة واحدة جائز دستوراً 
عتها، النظر إلى طب المنازعات 
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ا  ة، أنّه یُنظر في قضا افة قوانین الإیجارات الاستثنائ ما أنّه من نحو ثالث، معلوم وثابت من  و
ه یتطلب الاستعجال، فمثلاً جاء الإیجارات على الطرقة المست ما أنّ التعامل في القانون المطعون ف عجلة، 

إلى تعلی18في المادة / م المستأجر طلب الاستحصال على مساهمة من الصندوق یؤد / منه أنّ تقد
عدمها، وع الموافقة على المساهمة أو  لى الجنة مهلة دفع الزادة على بدل الإیجار إلى حین نفاذ قرار اللجنة 

م الطلب، مما یوجب السرعة لعدم حرمان المالك من  إصدار القرار في مهلة أقصاها شهران من تارخ تقد
بدل الإیجار...،

ؤخر تنفیذ  عها المستعجل و ة طا فقد العمل ع، إنّ إخضاع قرار اللجنة للطعن  ما أنّه من نحو را و
ات التي سترد إلى اللجا أنّ الدستور اللبناني قد القانون، خاصة وأنّ الطل بیرة جداً، علماً  أعداد  ن ستكون 

نص یجعل الخصومة على أكثر من درجة واحدة، لأنّ حرصه (المادة / /) منصب على 20خلا من أ
لهم وللمتقاضین الضمانات اللازمة، حف محاكمة منصفة وعادلة یؤمنها قضاة مستقلون ضمن نظام 

عة اللجا ما أنّه في ضوء طب عها و ن ومهامها وحدودها، وفي ظل السرعة في بت المنازعات وطا
اً للجنة  ل ما أنّ الضمانات متوافرة  ة المشترع في تقدیر درجات التقاضي، و النظر إلى استقلال المستعجل، و
ة  في إصدار قرارات نهائ قتضي إعطاء اللجان الح وأعضائها وللمتقاضي الذین هم مؤجر ومستأجر، فإنّه 

افة عناصره، غیر وغ ه،  ار القانون المطعون ف التالي رد الطعن لهذه الجهة واعت یر قابلة للمراجعة، و
مخالف للدستور. 

عضو مخالفعضو مخالفعضو مخالف

سام مرتضى             صلاح مخیبرأنطوان مسرة           محمد 


